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Abstract  
The bodies  exercising the operation of controlling  the public 
finance in a state are numerous . What matters us in this study 
is the control of independent boards. This study attempts at  
providing an image depicting the impact of the independent 
boards on executing the public badget in the Iraqi legislation 
by the board of  public integrity and the board of financial   
Superaudit. the study has tackled the most  important 
authorities .jurisdictions and the forms of control possessed by 

                          

  .٢٤/٣/٢٠١٣* قبل للنشر في ** ٣١/١٢/٢٠١٢(*) أستلم البحث  في 
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both  the  board of  integrity  under its low no. (30) in 2011 
and the board of financial   Superaudit under its low no. (31) in 
2011 to exercise their role of control,attempting at diagnosing  
the points of weaknesses from which these two lows suffer 
,since they are deemed to be the independent control bodies in 
Iraqi concerned with fighting the phenomenon of  
administrative and financial  corruption in Iraqi and maintaing 
the public finance. 

  المقدمـة
         

          
         

   






      




       




                          

المنشور في الوقائع العراقیة  ٢٠٠٥قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق  لسنة  )١(
 . ٢٠٠٥/ ١٧/٣) في ٣٩٩٦(   بالعدد
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المنشور في الوقائع العراقیة ٢٠١٢قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق  لسنة  )١(
 . ٢٠١٢/ ١٢/٣) في ٤٢٣٣بالعدد (
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  الأولالمبحث 
  هيئة النزاهة













  المطلب الاول
  ت هيئة النزاهةتشكيلا











                          

الصادر عن سلطة الائتلاف  ٢٠٠٤) لسنة/٥٥أنشأت هیئة النزاهة بموجب الأمر رقم( )١(
التي ألغیت  ٢٧/١/٢٠٠٤) بتاریخ ٣٩٨١المؤقتة المنحلة والمنشور بالوقائع العراقیة بالعدد(

) ٤٢١٧المنشور بالوقائع العراقیة بالعدد ( ٢٠١١) لسنة ٣٠وحل محلها القانون رقم (
وحسناً فعل المشرع العراقي بإلغاء القرارات والاوامر التي صدرت  ١٤/١١/٢٠١١یخ بتار 

  في ظل الاحتلال وتعد خطورة نحو الاتجاه الصحیح .
 .٢٠١١) لسنة٣٠) من قانون هیئة النزاهة رقم (٢المادة () ٢(
 .قانون ذاته) من ال٣المادة () ٣(
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)٢(





)٣(





)٤(

                          

) من ١(  ) من القانون ذاته .٤ة (الماد) الفقرات (أولاً ، ثانیاً ، ثالثاً
 فضلاً عن)التي نصت ٤اما الشروط الاخرى فیمن یرشح لرئاسة الهیئة فقد نصت المادة (  )٢(

     الى الشروط العامة لتولي الوظیفة ان یكون 
   حاصلا على شهادة جامعیة اولیة في القانون وله ممارسة فعلیة في اختصاصه لا تقل . ١

 عن عشر سنوات. 
 ون عراقیا وغبر محكوم علیه في جنایة غیر سیاسیة او جنحة مخلة بالشرف ان یك. ٢
 ان یتسم بأعلى معاییر السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة . ٣
  لا یكون قد راس الهیئة لفترتین ، سواء كانت متتالیتین او غیر متتالیتین . ا. ٤
  لا یقل عمره عن اربعین سنة.ا. ٥
 اءات المسالة والعدالة .لا یكون مشمولا بإجر ا. ٦

) من  )٣(    .٢٠١١) لسنة  ٣٠) من قانون هیئة النزاهة رقم (٧المادة (الفقرات (أولاً ، ثانیاً
 ) من القانون ذاته. ٨المادة (  )٤(
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)١(

١.  
٢. 
٣.  
٤.  
٥.  
٦. 
٧.  
٨. 
٩. 

  

   المطلب الثاني
  مظاهر استقلال الهيئـة




)٢(










                          

                                                           ) من القانون ذاته.١٠المادة ( )١(
  . ٢٠١١) لسنة ٣٠نون هیئة النزاهة رقم () من قا٢المادة ( )٢(
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 ) من القانون ذاته .٣المادة ( )١(
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  المطلب الثالث 
  الهيئــة صور الرقابة التي تمارسها  




)١( 





 

 










                          

 ) لسنة٣٠) من قانون هیئة النزاهة رقم (١٧حسب نص المادة (بالأشخاص المشمولین بها  )١(
رئیس الوزراء ونوابه، و ، أعضاء السلطة التشریعیةو ، هم (رئیس الجمهوریة ونوابه ٢٠١١
رئیس القضاء الأعلى و ، ووكلائهم والموظفین بدرجة خاصة م، ومن هم بدرجتهوالوزراء
المحافظون وأعضاء مجالس و ، ورؤساء وزراءها ووزراها ووكلائهمرؤساء الأقالیم و ، والقضاة

، ئات المستقلة ووكلائهم أو نوابهم، السفراء والقناصل والملاحقرؤساء الهیو المحافظات ، 
ون ومن هم بدرجتهم ومحققو ، المدراء العاممنیةء الأجهزة الأقادة الفیالق والفرق ورؤساو 

زة الأمنیة من رتبة مقدم الضباط في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهو ، الهیئة
 كل من ترى الهیئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالیة).و ، فما فوق

  .) من القانون ذاته٣المادة ( )٢(
  .انون ذاته) من الق٢٦المادة ( )٣(
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)١(




























                          

المنشور على الموقع الرسمي للهیئة على  ٢٠١١النزاهة لسنة تقریر السنوي لهیئة  ال )١(
      www. Nazaha .ij الانترنت

(نظام المفتش العام وتطبیقه في العراق) أطروحة  ،كلاویش مصطفى إبراهیم الزلمي )٢(
  .٥٢، ص ٢٠٠٦دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النهرین،
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  .٥١المصدر نفسه ، ص )١(
) من قانون هیئة النزاهة  رقم (٢١المادة () ٢(   .٢٠١١) لسنة ٣٠/خامساً
بحث منشور على  ، العلاقة بین هیئة النزاهة وقاضي التحقیق،القاضي رحیم حسن العكیلي )٣(

  ١ص )،www.nazaha.net( موقع هیئة النزاهة الالكتروني
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  .٢، صالمصدر نفسه  )١(
كثر من جهات التحقیق إذا قدمت شكوى أو إخبار ضد متهم إلى جهتین مختصتین أو أ - ) أ ٢(

  الأوراق التحقیقیة إلى الجهة التي قدمت إلیها الشكوى أو الإخبار أولا. وجب إحالة
(إذا تعدد المتهمون في جریمة وقدمت الشكوى أو الإخبار ضد بعضهم إلى جهة  – ب

ضد الآخرین إلى جهة تحقیق مختصة أخرى وجب إحالة الأوراق تحقیق مختصة وقدمت 
) من قانون ٤ر أولا) نص المادة (التحقیقیة إلى الجهة التي قدمت إلیها الشكوى أو الإخبا

  (المعدل ). ١٩٧١) لسنة ٢٣صول محاكمات جزائیة رقم (أ
  . ٢٠١١لسنة ) ٣٠) من قانون هیئة النزاهة رقم (١١المادة ( )٣(



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

١٢٧




































                          

رحیم حسن العكیلي ، حدود اختصاصات هیئة النزاهة في الاستعانة بالإجراءات  القاضي )١(
  .٥)، صwww.nazaha.netالجزائیة، بحث منشور على موقع هیئة النزاهة الالكتروني(

جراءات (حدود اختصاصات هیئة النزاهة في الاستعانة بالإ القاضي رحیم حسن العكیلي، )٢(
  .٦الجزائیة) ، مصدر سابق، ص
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إذا وجد قاضي التحقیق ان الفعل لا یعاقب علیه القانون أو ان المشتكي تنازل عن  –) (أ ١(
شواه وكانت الجریمة مما یجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي أو ان المتهم غیر مسؤول 

  لدعوى نهائیاقانونا بسبب صغر سنه فیصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق ا
إذا كان الفعل معاقبا علیه ووجد القاضي ان الأدلة تكفي لمحاكمة المتهم فیصدر قرارا  –ب 

بإحالته على المحكمة المختصة. أما إذا كانت الأدلة لا تكفي لإحالته فیصدر قرارا بالإفراج 
  عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بیان أسباب ذلك.

هول أو ان الحادث وقع قضاء وقدرا فیصدر قرارا بغلق إذا وجد القاضي ان الفاعل مج -جـ 
  الدعوى مؤقتا.

  یخلى سبیل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى أو الإفراج عنه.  – د 
یخبر القاضي الادعاء العام بالقرارات التي یصدرها بمقتضى هذه المادة)نص المادة  - هـ

  ( المعدل ). ١٩٧١) لسنة ٢٣م () من قانون اصول محاكمات جزائیة رق١٣٠(
العلاقة بین هیئة النزاهة وقاضي التحقیق، مصدر سابق،  القاضي رحیم حسن العكیلي، )٢(

  .٤ص
) من القانون رقم ٣المادة ( )٣(   . ٢٠١١لسنة  ٣٠/سادساً
القاضي عبد الرحمن موحان عبد االله، استمارة كشف المصالح المالیة ونطاق تطبیقها والأثر  )٤(

 نوني المترتب على مخالفة أحكامها،  بحث منشور على موقع هیئة النزاهة الالكترونيالقا
)www.nazaha.net٢)،ص.  
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لمزید حول الآثار القانونیة لتلك اللائحة ینظر: القاضي سالم روضان الموسوي، المركز  )١(
وظفي الدولة والقطاع العام، بحث منشور على موقع القانوني لقواعد السلوك الخاصة بم

  ١٤_٩)، صwww.nazaha.natهیئة النزاهة الالكتروني(
  .١٧ص مصدر سابق، ،القاضي سالم روضان الموسوي )٢(
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  الثانيالمبحث 
  ديوان الرقابة المالية










)٢(


  الأولالمطلب 
  اليةالأساس القانوني لديوان الرقابة الم












                          

رسالة ماجستیر، كلیة ) عمر العجراوي: دور دیوان الرقابة المالیة على تنفیذ النفقات العامة، ١(
  . ٨١، ص٢٠١١الحقوق، جامعة الموصل، 

دل) والمنشور (المع٢٠١١) لسنة ٣١) من قانون دیوان القابة المالیة المرقم (٥المادة ( )٢(
 . ٢٠١١/ ١١/ ١٤) في ٤٢١٧(  بالوقائع العراقیة
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  الثانيالمطلب 
  القانونية لديوان الرقابة الماليالطبيعة 



















                          

ارنة، كلیة الإدارة ) حمید شكر محمود، الرقابة المالیة العلیا وأفاق تطورها في العراق دراسة مق١(
  .١٠٤، ص١٩٧٧والاقتصاد، جامعة بغداد، لنیل شهادة دبلوم عال في مراقبة الحسابات، 

) حبیب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في التشریع العراقي، مطبعة بغداد، بغداد، ٢(
  .٣٢٩، ص١٩٧٧

ریة دار الكتب، بغداد، ) د. علي محمد بدیر وآخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مدی٣(
  .٥٦، ص١٩٩٣
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  الثالثالمطلب 
  تشكيل واختصاصات ديوان الرقابة المالية






  الفرع الأول
  تشكيلات الديوان 








                          

  .٥٤) حبیب الهرمزي، المصدر السابق، ص١(
  .٨٣) عمر العجراوي، مصدر سابق، ص٢(
  (المعدل). ٢٠١١) لسنة ٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (٢٠) المادة (٣(
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١- 
٢-  
٣- 

 
٤-  
٥- 

 
٦-  
٧- 

 
٨- 















                          

  ) من القانون ذاته .٢١) المادة (١(
وكانت نص  ٢٠١١) لسنة ٣١مالیة ( المعدل ) رقم () من قانون دیوان الرقابة ال٢٢) المادة (٢(

) أعضاء من لجنة النزاهة ٩یشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من (المادة قبل التعدیل (
الدیوان یصادق مجلس النواب على  ) مرشحین لمنصب رئیس٣والقانونیة والمالیة لاختیار (

  .حد من المرشحین الثلاثة بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائه)أ
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  - أ
   -  ب








  - أ
  -  ب


 


  - أ
   -  ب
 
   

                          

 ٢٠١١) لسنة ٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (٢٥) الفقرة الأولى من المادة (١(
  (المعدل).

  .) من القانون ذاته٢٥من المادة ( ) الفقرة الرابعة٢(
  .) من القانون ذاته٢٥من المادة ( ) الفقرة الثانیة٣(
  ) من القانون ذاته.٢٥) الفقرة الثالثة من المادة (٤(
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)١(


)٢(



)٣(

)٤(


)٥(









                          

لسنة )  ٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (  ٢٥ ت هذه الفقرة الى المادة  (ضیفأ )١(
 في ٤٢٦٥وقائع العراقیة في العدد المنشور في ال ٢٠١٢بموجب تعدیل  ٢٠١١

٢٨/١/٢٠١٢   .        
 ) من القانون ذاته .٢٦المادة ( )٢(
 .١٤١عمر العجراوي، مصدر سابق، ص )٣(
  ذاته  ٢٠١٢ن الرقابة المالیة النافذ لسنةتعدیل قانون دیوا )٤(
 ) من القانون ذاته.٢٧المادة ( )٥(



  رقابة الهیئات المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة في التشریع العراقي
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

١٣٦

)١(





  الفرع الثاني
  اختصاصات ديوان الرقابة المالية









 













                          

 ) من القانون ذاته.٢٧المادة ( )١(
) لسنة ٣١) الفقرة الأولى/ ب من المادة السادسة من قانون دیوان الرقابة المالیة المرقم (٢(

  (المعدل).٢٠١١



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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١٣٧




 
 


 


  




١- 
٢-  
٣- 

 



١- 


                          

  ذاته. ) الفقرة الأولى/ج من المادة السادسة من القانون١(
  ) الفقرة الثانیة من المادة السادسة من القانون ذاته.٢(
  ) الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون ذاته.٣(
  ) الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون ذاته.٤(
  ) من القانون ذاته. ٣،٢،١) المادة السابعة الفقرات (٥(
 ٢٠١١) لسنة ٣١ج/ من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (-ب-)، الفقرة الرابعة/أ٢٨) المادة (٦(

  ( المعدل).
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٢- 
 

٣- 
 










  المطلب الرابع 
  صلاحيات ديوان الرقابة






                          

(المعدل)  ٢٠١١) لسنة ٣١) تعد مخالفة مالیة الأغراض قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (١(
  :أتيالثانیة ما ی حسب المادة ب

  : خرق القوانین والأنظمة والتعلیمات.أولاً 
إلى ضیاع أو هدر المال العام أو الأضرار بالاقتصاد التقصیر المؤدي  الإهمال أو :ثانیاً 

  الوطني.
 : الامتناع عن تقدیم السجلات والوثائق البیانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقیق الواجب ثالثاً 

  مسكها أو عدم توفیرها للدیوان أو الجهات التي یخولها.
 فيالدیوان واعتراضاته وملاحظاته  : الامتناع أو التأخیر في الرد على تقاریر ومراسلاترابعاً 

  المدة المحددة.
  ) من القانون ذاته .٥) الفقرة (٢٨) المادة (٢(



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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١٣٩




١- 





٢- 





 
٣- 








 



                          

 ٢٠١١) لسنة ٣١) من قانون د یوان الرقابة المالیة المرقم (١) الفقرة (١٣) المادة (١(
  (المعدل).

 ٢٠١١نة ) لس٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (١٣) من المادة (٢) الفقرة (٢(
  (المعدل).

  ) من القانون ذاته.١٣) من المادة (٣) الفقرة (٣(
  ) من القانون ذاته.١٤) المادة (٤(
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  الخامس المطلب 
  الموازنة صور الرقابة المالية التي يمارسها الديوان على تنفيذ





       )٢(






                          

  .١١١) عمر العجراوي ، مصدر سابق، ص١(
 (الملغي) تنص على١٩٩٠) لسنة ٦) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ( ٩كانت المادة ( )٢(

 و بعض انواع الصرف في أي جهة خاضعه للرقابة یرىجراء الرقابة السابقة على التعاقد اإ(
) من القانون ذي الرقم ٦نصت المادة ( ان المصلحة العامة تدعو الى اجراء هذا النوع فیها)

( الملغي) على أن ( للرئیس أن یقرر إجراء الرقابة السابقة على ١٩٨٠) لسنة ١٩٤(
مصلحة العامة تدعو إلى إجراء الصرف في أي دائرة أو أي جهة خاضعة للرقابة یرى أن ال

هذا النوع من الرقابة فیها ، وحینئذ یجب أن تسبق عملیة الصرف موافقة سلطة الرقابة 
علیها بكتاب رسمي أو تبیین الموافقة على الأمور الخاصة بالصرف التي یتقرر إخضاعها 

(الملغي) ١٩٦٨) لسنة ٤٢) من قانون رقم (١٦لهذا النوع من الرقابة) كذلك نصت المادة (
على أنه ( للمجلس أن یقرر إجراء الرقابة التفصیلیة السابقة على الصرف في أي وزارة أو 
دائرة یرى المصلحة العامة تدعو إلى إجراء هذه الرقابة فیها وحینئذ یجب أن تسبق الصرف 
 أو قبول موافقة سلطة الرقابة علیها بكتاب رسمي أو بتأشیر الموافقة على الأدوات الخاصة

) ١٧بالصرف أو القبض ....) وحتى قانون   ( دائرة تدقیق الحسابات العامة ) ذو الرقم (
( لمراقب الحسابات العام إذ یرى ) على انه ٥فقد نصت المادة ((الملغي )  ١٩٢٧لسنة  

مناسب أن یطلب التأشیر على جمیع أو قسم من أوراق الصرف التي تهیئها الوزارات 
زارات التأدیة وعندئذ تعیین الطریقة الواجب إتباعها بالاتفاق مع الو  والدوائر المركزیة قبل

 .)والدوائر المختصة



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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١٤١


























        

         
         



                          

  (المعدل) ٢٠١١) لسنة ٣١) الفقرة الأولى/أ من قانون دیوان الرقابة المالیة  رقم (٦) المادة (١(
 ٢٠١١) لسنة ٣١) الفقرة الأولى/ج من قانون دیوان الرقابة المالیة  رقم (٦) المادة (٢(

  (المعدل).
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١- 
٢-  

                          

  ) من القانون ذاته.١٤) المادة (١(
  ) من القانون ذاته.١٦) م/(٢(
  ) من القانون ذاته  .١٧) م/(٣(
  ) من القانون ذاته.١٨) المادة (٤(
) دلیل الرقیب المالي، الصادر من دیوان الرقابة المالیة، دائرة الشؤون الفنیة والإداریة، لسنة ٥(

  .٩٥، ص٢٠٠٠



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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١٤٣

٣-  








١- 


٢-  



















                          

دي، محاضرات في الرقابة المالیة، جامعة بغداد، كلیة الإدارة والاقتصاد، كاظم السع ) د.١(
  .١٨، ص١٩٧٠

) عبد الباسط على جاسم الزبیدي، الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة في التشریع ٢(
، ١٣العراقي، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق، الموصل، المجلد 

  .١٣٦، ص٢٠١١، ١٦، السنة ٤٧العدد
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  السادسطلب الم
  تقارير ونطاق عمل ديوان الرقابة المالية






                          

  دلیل الرقیب المالي ، مصدر سابق .  ینظر:لمزید من التفاصیل و ) ١(



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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١٤٥






  الفرع الاول
  تقارير ديوان الرقابة المالية 

          


         
)١(

            



















                          

 منشأةمحمد حسن الجواهري، (الرقابة على مشروعات الاستثمار في القطاع العام)،  )١(
 .١٤١، ص٢٠٠٧المعارف، الإسكندریة، 

  .٢٠٩،٢١٠) دلیل الرقیب المالي، مصدر سابق، ص٢(
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١- 


٤- 






















                          

 ٢٠١١) لسنة ٣١) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (٢٨المادة ( ) الفقرة الأولى من١(
  المعدل .

) المنشورة على شبكة ٢٠٠٧- ٢٠٠٤) التقاریر السنویة لدیوان الرقابة المالیة للسنوات (٢(
  www.bsairaq.netالانترنت: 

، كلیة صدام ) سناء محمد سدخان، الرقابة على تنفیذ الموارنة العامة للدولة، رسالة ماجستیر٣(
  .٢٢٩، ص٢٠٠٠للحقوق، جامعة صدام، 



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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  .٢٠١) دلیل الرقیب المالي، مصدر سابق، ص١(
  .٩٧) جاسم محمد خلف الحدیثي، مصدر سابق، ص٢(
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  الفرع الثاني
  نطاق عمل ديوان الرقابة المالية







      
              


          

        

                          

  .٩٨جاسم محمد خلف الحدیثي، مصدر سابق، ص )١(
  .٩٨) الصفحة نفسها ، ص٢(
) لسنة ٣١لرقابة المالیة ذي الرقم () الفقرة الأولى والثانیة من المادة الثامنة من قانون دیوان ا٣(

  (المعدل). ٢٠١١



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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  ـةـالخاتم






 

  




 
                          

  ) المادة التاسعة من قانون الدیوان ذاته .١(
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د. سعد العنزي، دور التعلیم العالي في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، ورقة عمل وزارة  )١(
وزارتي  التعلیم العالي مقدمة إلى ورشة العمل التي أقیمت بالتعاون بین هیئة النزاهة و

  .١٤_١١ص ،٢٠٠٩التربیة والتعلیم العالي في بغداد عام



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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د. محسن عبد علي، دور التربیة والتعلیم العالي في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد،  )١(
ورقة عمل وزارة التربیة مقدمة إلى ورشة العمل التي أقیمت بالتعاون بین هیئة النزاهة و 

  .١٧_١٥،ص ٢٠٠٩داد عاموزارتي التربیة والتعلیم في بغ
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  المراجع


١- 


٢- 
 

٣- 
 

٤- 
 

٥- 
 


١- 

 
٢- 

 
٣- 

_ 
٤- 

_
٥- 


٦- 
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٨- 
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٢- 




 


١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥- 

 
٦- 

 
٧- 




 
٨-  
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2. http://www.ahu.edu.jo 
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